
    الاستخراج لأحكام الخراج

  ما فتح الى آخر الدهر وهو أصح وان كان سبب نزولها في قرى عرينة فان سبب النزول لا يخص

الحكم العام قال معمر بلغنا أن هذه الآية نزلت في الجزية والخراج خراج القرى يعني القرى

تؤدي الخراج ذكره ابن أبي حاتم .

 وكذا قال الحسن بن صالح إن الفيء ما أخذ من الكفار بصلح من جزية أو خراج وكذا فسر

أحمد الفيء بأنه ما صولح عليه من الأرضين وجزية الرؤس وخراج الأرض وقال فيه حق لجميع

المسلمين ولم يذكر في هذه الآية بغير إيجاف كما ذكره في الآية الأولى .

 وقد تقدم عن مجاهد أنه حمل الآية الأولى على خيبر وقريظة مع ما فيها من نفي الايجاف فما

لم يذكر فيه نفي الايجاف أولى أن يحمل على حالة القتال فمن هنا قالت طائفة من السلف

المراد به ما أخذه المسلمون بقتال من الأرض .

 ذكر ابن إسحاق عن أبيه عن المغيرة بن عبدالرحمن قال ابن إسحاق وحدثني عبداالله بن أبي

بكر دخل حديث أحدهما في الآخر قال أنزل االله تعالى في بني النضير سورة الحشر فكانت أموال

بني النضير مما لم يوجف المسلمون عليه خيلا ولا ركابا فجعل االله أموالهم لنبيه A يضعها حيث

شاء ثم قال ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى ما أوجف المسلمون عليه بالخيل والركاب

وفتح بالحرب فالله وللرسول ولذي القربى فهذا قسم آخر بين المسلمين على ما وضعه االله D فقسم

الفيء لمن سمي من المهاجرين والأنصار ولمن جاء بعدهم أخرجه القاضي إسماعيل .

   ونحو هذا قال قتادة ويزيد بن رومان وإن هذه القرى مما أخذ بالقتال لكنهم قالوا نسخ

ذلك بآية الأنفال فان أرادوا النسخ الاصطلاحي وهو رفع الحكم فلا يصح لأن آية الأنفال نزلت
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